
المملكة المغربیة الحمـد          للـھ وحده،

المحكمة الدستوریة 

ملفات عدد : 234/22 و235/22 و236/22

قرار رقم : 23/ 205 م إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على العرائض الثلاث، الأولى، المسجلة  بأمانتھا  العامة  في 17 أغسطس 2022، قدمھا السید عصام الخملیشي - بصفتھ مترشحا-
طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید عبد الحق أمغار في الاقتراع الذي أجري في 21 یولیو 2022 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الحسیمة" (إقلیم الحسیمة)،
والثانیة، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 أغسطس 2022، قدمھا السید  محمد الأعرج - بصفتھ مترشحا-، طالبا فیھا إلغاء انتخاب السیدین عبد

الحق أمغار ونورالدین مضیان في الاقتراع المذكور، والثالثة، المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائیة بالحسیمة، في 22 أغسطس 2022،
والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستوریة في  24 أغسطس 2022،  قدمھا السید نبیل الأندلوسي- بصفتھ مترشحا- طالبا فیھا إلغاء انتخاب كل
من السادة عبد الحق أمغار ونور الدین مضیان ومحمد الحموتي وبوطاھر البوطاھري في الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخابھم أعضاء بمجلس

النواب؛ 

وبعد إطلاعھا على المذكـرات الجوابیة المسجلة بذات الأمانة العامة فـي 4 و5 و6 أكتوبر 2022؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الإنتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومیة خلال
الحملات الإنتخابیة والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.171   بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع

تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.06.23 بتاریخ 15 محرم 1427
(14 فبرایر 2006)؛

وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441(23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحیة وإجراءات الإعلان عنھا، المصادق علیھ بالقانون رقم 23.20، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 من شوال

1441 (28 مایو 2020)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس الدائرة الإنتخابیة؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ الأول السید عبد الحق أمغار: 

- عمد، من جھة أولى، إلى تنظیم تجمع عمومي بإحدى القاعات العمومیة، انعدمت فیھ شروط السلامة الصحیة، من ارتداء الكمامات وتباعد
اجتماعي، إذ حضره ما یفوق 60 شخصا، أغلبھم لم یتقید بالتدابیر المذكورة، مما یشكل مخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحیة ومسا

بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص،

- قام، من جھة ثانیة، بنشر مطبوعات انتخابیة تحمل، بشكل مجزإ، صورا منفردة لھ ولباقي المترشحین بلائحة ترشیحھ، بالموقع الرسمي
وبصحیفة الحزب الذي ترشح باسمھ، موھما الناخبین أن الاقتراع موضوع الطعن فردي ولیس لائحیا، وأنھ وزع منشورات انتخابیة متباینة في كل

منطقة انتخابیة داخل الإقلیم، قصد استمالة الناخبین بھا، إذ عمد إلى إخفاء أسماء وصور باقي المترشحین بلائحتھ في المطبوعات الانتخابیة
الموزعة ب"جماعات ترابیة معینة"، مما یعد مناورة تدلیسیة ھدفھا التأثیر على إرادة الناخبین، كل ذلك في مخالفة لأحكام المادة الأولى من القانون



التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، والمادة 4 من المرسوم رقم 2.16.669  الصادر في 10 أغسطس 2016 بتحدید الأماكن الخاصة بتعلیق
الإعلانات الانتخابیة،

- عمد، من جھة ثالثة، إلى توزیع مطبوعات ومنشورات انتخابیة تستغل "الانتماء القبلي والعرقي"، كما تضمنت منشورات انتخابیة أخرى للائحة
ترشیحھ، عبارات تحقیر وتجریح للوائح الترشیح المنافسة لھ، ، وتضمن  بیان صادر، في فاتح یولیوز 2022، عن الكتابة الإقلیمیة للحزب الذي
ترشح باسمھ، وتدوینة، منشورة بتاریخ  21 یولیو 2022 للكاتب الإقلیمي لنفس الحزب، عبارات "تحقیر وتھدید" لباقي لوائح الترشیح المنافسة،

مما یشكل مساسا بالثوابت الجامعة التي تستند علیھا الأمة، وبمبادئ العملیات الانتخابیة المقررة في الدستور، ومخالفة للمادة الثانیة من القانون
التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، وللمادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل

الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال الحملات الانتخابیة والاستفتائیة؛ 

وأن المطعون في انتخابھ الثاني، السید نور الدین مضیان: 

- عمد، من جھة رابعة، إلى استعمال منشورات انتخابیة تضمنت بیانات غیر صحیحة، تخص المرتب ثانیا بلائحة ترشیحھ، الذي ورد في
المنشورات المذكورة أنھ "دكتور" و"أستاذ جامعي زائر"، في حین أنھ إطار بوزارة الثقافة ومستخدم لدى المكتبة الوطنیة للمملكة المغربیة، مما

یعد انتحالا لصفة مھنیة نظمھا القانون، وتضلیلا للناخبین ومناورة تدلیسیة، 

- ونشر، من جھة خامسة، على صفحتھ الرسمیة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفیدیوھات تخللھا لقاء تواصلي أطره الأمین العام
للحزب الذي ترشح باسمھ، یظھر فیھ أشخاص لا یرتدون كمامات ولا یحترمون متطلبات التباعد الاجتماعي، في مخالفة للأحكام الخاصة بحالة

الطوارئ الصحیة؛ 

وأن المطعون في انتخابھ الثالث، السید محمد الحموتي:

- نشر، من جھة سادسة، بصفحتھ الرسمیة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي شریط فیدیو یعرف بھ تظھر في خلفیتھ صورة لجلالة الملك وعلم
المملكة في مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11،

- ومن جھة سابعة أن المنشور الدعائي المقدم من قبل الحزب الذي ترشح باسمھ، تضمن بیانات غیر صحیحة بخصوص المرتبتین ثالثة ورابعة
بلائحة ترشیحھ، إذ ورد في المنشور الدعائي أن المترشحة المرتبة ثالثة مسیرة شركة، والمرتبة رابعة حاصلة على دبلوم ماستر في العلوم البیئیة،

والحال أن البیانات المذكورة غیر صحیحة، مما یعد مناورة تدلیسیة؛ 

وأن المطعون في انتخابھ الرابع، السید بوطاھر البوطاھري:

- عمد، من جھة ثامنة، إلى تقدیم منشورات انتخابیة، تضمنت بیانات غیر صحیحة، إذ ورد فیھا أن مھنتھ رجل أعمال، كما ورد في نفس
المنشورات أن المرتب ثالثا بلائحة ترشیحھ یمتھن الفلاحة، والحال أن الصفتین غیر متوفرتین في المترشحین المذكورین، مما یعد أیضا مناورة

تدلیسیة؛

لكن، 

حیث إن الطاعن الثاني أدلى، لإثبات ما نعاه على المطعون في انتخابھما الأول والثاني، بعشرة محاضر معاینة اختیاریة منجزة من قبل مفوض
قضائي في 17 أغسطس 2022 ورد في المحضر العاشر منھا، أن الطاعن المذكور، "بصفتھ طالب الإجراء"، أمد المفوض القضائي ب"أربع

ذاكرات إلكترونیة USB تم تفریغ المحتویات الواردة بداخلھا إلى محاضر معاینات" ؛

وحیث إن الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین تنص على أنھ: " ینتدب المفوض القضائي
من لدن القضاء للقیام بمعاینات مادیة محضة مجردة من كل رأي، ویمكن لھ أیضا القیام بمعاینات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن یعنیھ

الأمر."؛   

  وحیث إن المعاینات الاختیاریة الصادرة عن مفوضین قضائیین، باعتبارھا وسیلة یختارھا الأطراف، في إطار مبدإ حریة الإثبات المكفول لھم
بمقتضى القانون، للاستدلال على ما یدعونھ من مآخذ، یتعین، لكي تكون وسیلة إثبات مرجحة، أن تنصب على معاینة وقائع قائمة، وأن تعكس في

مضمونھا ما یطمئن إلیھ القاضي الانتخابي لتكوین قناعتھ، وأن تعزز مضمونھا بالوثائق المرفقة التي تعضده؛ 

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على محاضر المعاینات الاختیاریة المدلى بھا من قبل الطاعن الثاني، أنھا تشكل من حیث مضمونھا تفریغا لمعطیات
متنوعة على حامل وسیط، ھي مفاتیح ذاكرة خارجیة، لا معاینات مباشرة لوقائع مادیة أو افتراضیة على الدعامات التي نشرت عبرھا، مما لا تكفي

معھ لإثبات الادعاء؛ 

وحیث إنھ، من جھة أولى، فإن حالة الطوارئ الصحیة، كانت ساریة المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني، إبان الحملة الانتخابیة التي جرت برسم
الاقتراع موضوع الطعن، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.22.448 الصادر في 24 من ذي القعدة 1443 (24 یونیو 2022)، الذي أقر في المادة

الأولى منھ تمدید حالة الطوارئ الصحیة من یوم الخمیس 30 یونیو 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غایة یوم الأحد 31 یولیو 2022 في نفس
الساعة؛ 



وحیث إن الطرف الطاعن أدلى لتعزیز مأخذه، بمحضري معاینتین اختیاریتین منجزین من قبل مفوض قضائي، الأول في 29 یولیو 2022 انصب
على معاینة صور مستخرجة من الصفحة الرسمیة للحزب الذي ترشح باسمھ على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والثاني في 17 أغسطس

2022، انصب على معاینة صورة لنشاط انتخابي بصفحة الحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ الأول، نشرت في 17 یولیو 2022 على
أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛

وحیث إنھ، فضلا عن أن محضري المعاینتین الاختیاریتین المدلى بھما لم ینصبا على وقائع قائمة، وأن الطرف الطاعن لم یثبت وجھ إخلال تنظیم
التجمع العمومي بمبدإ تكافؤ الفرص بین المترشحین، فإن المطعون في انتخابھ الأول، أدلى رفقة مذكرتھ الجوابیة، بترخیص صادر في 13 یولیو

2022 عن رئیس المجلس الجماعي لجماعة الحسیمة، لفائدة المنسق الإقلیمي للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ الأول، یضع
بموجبھ قاعة الاجتماعات بالمركب السوسیو ریاضي رھن إشارتھ لتنظیم "اجتماع حزبي" یوم الجمعة 15 یولیو 2022 ابتداء من الساعة التاسعة

صباحا، مما یندرج، بالنظر لتوقیتھ وسیاقھ وظروف انعقاده، خلافا لما دفع بھ المطعون في انتخابھ، في إطار التجمعات  التي تضع الدولة أو
الجماعات الترابیة أماكن تنظیمھا رھن إشارة المترشحین أو الأحزاب السیاسیة على قدم المساواة، طبقا للمادة 37 من القانون التنظیمي المتعلق

بمجلس النواب، كما أدلى أیضا بصور وشریط فیدیو للاجتماع المذكور، لا یبین من الاطلاع علیھا حدوث ما نعاه الطاعن  في مأخذه؛  

وحیث إنھ، من جھة ثانیة، فإن الطرف الطاعن أدلى، تعزیزا للادعاء، بمحضري معاینتین اختیاریتین منجزین من قبل مفوض قضائي، في 29
یولیو و17 أغسطس 2022، انصبا على التوالي على معاینة منشور انتخابي مستخرج من الصفحة الرسمیة للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في

انتخابھ الأول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، یظھر فیھ ھذا الأخیر بمفرده، دون باقي المترشحین بلائحة ترشیحھ، وعلى معاینة الموقع
الإلكتروني للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ، بھ الصفحة الأولى للجریدة الناطقة باسم الحزب المذكور، صدرت في 19 یولیو

2022،  متضمنة صورة مفردة لھذا الأخیر دون باقي المترشحین بلائحتھ؛ 

وحیث إنھ، خلافا لما دفع بھ المطعون في انتخابھ الأول في مذكرتھ الجوابیة، فإن ما ینشر على وسائل الدعایة، ومنھا الجریدة الناطقة باسم الحزب
الذي ترشح باسمھ، والتي تتضمن مواد تدعو الناخبین للتصویت لفائدة ھذا الأخیر، تعد إعلانا انتخابیا تنطبق علیھ المادتان 32 من القانون التنظیمي

المتعلق بمجلس النواب و118 من القانون رقم 57.11، وتعد موجھة للدعایة لصالحھ، بالرغم من عدم إشرافھ علیھا؛ 

وحیث إنھ، لئن كان ذلك، فإن المطعون في انتخابھ المعني، نفى صلتھ بباقي المنشورات الانتخابیة المشار إلیھا في المأخذ، كما نفى قیامھ بتوزیع أو
تعلیق أو نشر إعلانات انتخابیة تحمل صوره المنفردة، وأدلى رفقة مذكرتھ الجوابیة بإعلانین انتخابیین یتضمنان أسماء وصور وبیانات كافة

المترشحین بلائحتھ؛   

وحیث إنھ، خلافا لما أدلى بھ الطرف الطاعن، من جھة ثالثة، فإن المطعون في انتخابھ نفى في مذكرتھ نسبة المطبوعین الانتخابیین المدلى بھما
إلیھ، وأدلى إثباتا لنفیھ، بإعلانین انتخابیین لم یرد فیھما ما نعاه الطرف الطاعن من مضامین، وأن ھذه الأخیرة، على فرض صحة ورودھا في

منشورات دعائیة للمطعون في انتخابھ، لا تنطوي، بالنظر للسیاق الذي استعملت فیھ، على دلالة تمییزیة محظورة بنص الدستور والقانون؛ 

وحیث إن بیان الكتابة الإقلیمیة للحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ الأول، المدلى بھ من قبل الطرف الطاعن، صدر في فاتح یولیو
2022، أي في فترة سابقة على الحملة الانتخابیة التي حددت مدتھا برسم الاقتراع موضوع الطعن، في فترة تبتدئ في الساعة الأولى من یوم

الجمعة 8 یولیو 2022 وتنتھي في الساعة الثانیة عشرة (12) لیلا من  یوم الأربعاء 20 یولیو 2022، طبقا للمادة الثالثة من المرسوم رقم
2.22.402 الصادر في 2 ذي القعدة 1443 (2 یونیو 2022)؛ 

وحیث إن الطرف الطاعن أدلى، من جھة رابعة، لتعزیز ادعائھ، بثلاثة محاضر معاینة اختیاریة منجزة من قبل مفوض قضائي،  الأول  في 29
یولیو 2022 والثاني والثالث  في       17 أغسطس 2022، انصب الأول على معاینة نسخة من إعلان انتخابي، یظھر فیھا المرتب ثانیا في لائحة

ترشیح المطعون في انتخابھ الثاني، بالصفات العلمیة والمھنیة المثارة في المأخذ، وأرفقت المعاینة بإعلانات انتخابیة متضمنة لھذه البیانات،
وانصب الثاني على معاینة إعلان انتخابي للائحة ترشیح المطعون في انتخابھ المذكور، على صفحتھ بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت
بیانات المرتب ثانیا باللائحة، بصفتھ حاصلا على دكتوراه في القانون العام وأستاذا جامعیا زائرا وأرفقت المعاینة بإعلان مستخرج من الحساب

المذكور، وانصب الثالث على معاینة لائحة العاملین بالمكتبة الوطنیة للمملكة المغربیة وتضمنت اسم المرتب ثانیا المذكور، متعاقدا مساعدا بنفس
المكتبة؛ 

وحیث إن المطعون في انتخابھ الثاني، أدلى رفقة مذكرتھ الجوابیة، نفیا للادعاء، بنسخة من شھادة الدكتوراه في القانون العام للمرتب ثانیا في لائحة
ترشیحھ، مسلمة من إحدى الجامعات الأجنبیة، وبثلاث شھادات، اثنتین منھا صادرتان عن مؤسستین مغربیتین، وأخرى صادرة عن مؤسسة

أجنبیة، للتعلیم العالي، تفید مزاولة المرتب ثانیا المذكور، مھام التدریس بصفة عرضیة، استاذا زائرا بمؤسسات التعلیم العالي المذكورة، مما یكون
معھ استعمالھ لصفة أستاذ جامعي زائر، غیر مخالف للواقع ولا ینطوي على مناورة تدلیسیة؛  

وحیث إن الطرف الطاعن أدلى من جھة خامسة، بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في 29 یولیو 2022، انصب على معاینة
صور وفیدیوھات نشرت أثناء الحملة الانتخابیة بالموقع الرسمي للمطعون في انتخابھ الثاني على أحد مواقع التواصل الاجتماعي یظھر فیھا

أشخاص لا یرتدون الكمامات ودون تباعد، وأرفق محضر المعاینة بصور مستخرجة من الحساب المذكور؛   

وحیث إنھ، فضلا عن أن محضر المعاینة المدلى بھ لم ینصب على وقائع قائمة وأن الطرف الطاعن لم یثبت وجھ إخلال ظروف تنظیم التجمع
العمومي الذي نعاه على المطعون في انتخابھ الثاني بمبدإ تكافؤ الفرص بین المترشحین، فإن ھذا الأخیر أدلى رفقة مذكرتھ الجوابیة بنسخة من

"طلب تجمع" انتخابي یوم 19 یولیوز 2022 بقاعة المحاضرات التابعة لمقر الحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ المذكور، مذیلة
بموافقة باشا مدینة الحسیمة، وبصور للتجمع المذكور، لا یبین من الاطلاع علیھا حدوث ما نعاه الطرف الطاعن في مأخذه؛



وحیث إن الطاعن الثالث، أدلى من جھة سادسة، تعزیزا لادعائھ، بمحضر معاینة منجز من قبل مفوض قضائي في 19 یولیو 2022، انصب على
معاینة شریط فیدیو دعائي لفائدة المطعون في انتخابھ الثالث، نشر على صفحة الأمانة العامة الإقلیمیة للحزب الذي ترشح باسمھ، وتظھر فیھ

صورة جلالة الملك والعلم الوطني، وأرفق محضر المعاینة بشریط الفیدیو المذكور؛  

وحیث إنھ، فضلا عن أن المادة 118 من القانون رقم 57.11، في صیغتھا المعدلة بمقتضى القانون رقم 10.21 تنص على أنھ: "یجوز بمناسبة
الحملات الانتخابیة استعمال علم المملكة والنشید الوطني والصورة الرسمیة لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة

بالحملة الانتخابیة."، فإن المطعون في انتخابھ الثالث، نفى في مذكرتھ الجوابیة نسبة شریط الفیدیو إلیھ، واعتبره مصطنعا، وأفاد بأنھ یتعلق بنشاط
حزبي سابق على الحملة الانتخابیة، وأنھ تقدم بھذا الخصوص بمعیة الأمانة العامة الإقلیمیة للحزب الذي ترشح باسمھ، بشكایتین للنیابة العامة لدى

المحكمة الابتدائیة بالحسیمة سجلتا تحت عددي 1357/3101/22 و1358/3101/22 بتاریخ 4 أكتوبر 2022 وأدلى بنسختین منھما، لازال البحث
جاریا بخصوصھما حسب المستفاد من كتابي السید وكیل الملك المختص، عددي  /2987م م /2022  و/2988 م م /2022،  بتاریخ 3 ینایر

2023؛ 

  وحیث إن الطاعن الثالث، أدلى من جھة سابعة، بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في 29 یولیو 2022 تضمن معاینة قیام
الحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ الثالث، بنشر إعلانات انتخابیة تضمنت صفات غیر حقیقیة للمرتبتین ثالثة ورابعة بلائحة ترشیحھ،

على نحو ما نعاه في المأخذ وأرفق محضر المعاینة بإعلانات انتخابیة متضمنة لھذه البیانات؛ 

وحیث إن المطعون في انتخابھ الثالث، أدلى رفقة مذكرتھ الجوابیة، بنسخة من النظام الأساسي لشركة ذات المسؤولیة المحدودة، ضمن فیھ اسم
المرتبة ثالثة بلائحة ترشیحھ، وصفتھا مسیرة للشركة المذكورة وبمستخرج من السجل التجاري (النموذج 7) لنفس الشركة، صادر في 28 سبتمبر

2022 عن المحكمة الابتدائیة بالحسیمة، تضمن نفس البیانات، كما أدلى أیضا بنسخة من دبلوم الماستر في العلوم والتقنیات (سلك البیئة البحریة
واستغلال الموارد وتربیة الأحیاء البحریة) الذي حصلت علیھ المرتبة رابعة في لائحة ترشیحھ، صادر في 28 سبتمبر 2018 عن إحدى

المؤسسات الجامعیة الوطنیة، وبنسخة من بطاقة تسجیلھا في سلك الدكتوراه، مما تكون معھ الصفات العلمیة والمھنیة المضمنة في إعلاناتھما
الانتخابیة متحققة ولا ینطوي استعمالھما على مناورة تدلیسیة؛   

وحیث إن الطاعن الثالث، أدلى من جھة ثامنة، بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في 29 یولیو 2022، تضمن معاینة قیام
الحزب الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھ الرابع، بنشر إعلانات انتخابیة تضمنت صفات غیر حقیقیة لھ وللمرتب ثالثا بلائحة ترشیحھ، على

نحو ما نعاه في المأخذ وأرفق محضر المعاینة بإعلانات انتخابیة متضمنة لھذه البیانات؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ المذكور أدلى رفقة مذكرتھ الجوابیة بشھادة صادرة عن المدیر الجھوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجھة
طنجة-تطوان-الحسیمة، في    27 سبتمبر 2022، تثبت انتسابھ للغرفة، ومزاولتھ أصناف مھنیة متنوعة منھا الخدمات والتجارة، كما أدلى بشھادة
صادرة عن رئیس الغرفة الفلاحیة لنفس الجھة في  28  سبتمبر 2022، تثبت ممارسة المرتب ثالثا بلائحة الترشیح المعنیة للنشاط الفلاحي بالنفوذ
الترابي التابع للغرفة، مما تكون معھ الصفات المھنیة المضمنة في الإعلانات الانتخابیة المعنیة متحققة ولا ینطوي استعمالھا على مناورة تدلیسیة؛ 

وحیث إنھ، تبعا لما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر مرتكزة على أساس صحیح؛

في شأن المأخذین المتعلقین بعملیة فرز الأصوات وإحصائھا:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى: 

- من جھة، بطلان النتائج المعلن عنھا بالمكتب رقم 10 (جماعة بني بوعیاش)، إذ أن محضر مكتب التصویت لم یوقع من قبل أحد أعضاء المكتب
المذكور، بعلة "ملأ الصندوق بأوراق وھمیة " لفائدة ثلاث لوائح ترشیح، منھا لائحة ترشیح المطعون في انتخابھ الأول؛      

- ومن جھة أخرى، أن ما "لا یقل عن ألف صوت صحیح" كان یتعین احتسابھا لفائدة الطاعن الأول، من بین 3509 ورقة ملغاة برسم الاقتراع
موضوع الطعن؛

لكن،

حیث إنھ، یبین من جھة، من الاطلاع على نظیر محضر مكتب التصویت رقم 10 (جماعة بني بوعیاش)، المودع لدى المحكمة الابتدائیة
بالحسیمة، والمستحضر من قبل المحكمة الدستوریة، أن الاسم المشار إلیھ في عریضة الطعن، لا یعد من بین أعضاء مكتب التصویت المذكور،

وأن المحضر یحمل توقیع رئیس المكتب وكافة أعضائھ، وأنھ خلا من أیة ملاحظات بخصوص ما جاء في الادعاء؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن الادعاء جاء عاما لعدم تحدید أرقام ومقار مكاتب التصویت المعنیة، مما یكون معھ المأخذان المتعلقان بفرز
الأصوات وإحصائھا غیر قائمین على أساس؛

في شأن البحث المطلوب:

حیث إنھ، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب؛

لھـذه الأسبــاب:

أ



أولا: تقضي برفض طلبات السادة عصام الخملیشي ومحمد الأعرج ونبیل الأندلوسي، الرامیة إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 21 یولیو
2022 بالدائرة الانتخابیة المحلیة   ''الحسیمة'' (إقلیم الحسیمة) والذي أعلن على إثره إنتخاب السادة بوطاھر البوطاھري ومحمد الحموتي ونور

الدین مضیان وعبد الحق أمغار أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا: تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الإنتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة؛

         وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 17 من جمادى الآخرة 1444

(10 ینایر 2023)
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